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 إعلان بلغراد
 

 تعزيز القانون الدولي:
 الأدوار والآليات البرلمانية،
 ومساهمة التعاون الإقليمي

 
 

للاتحاد البرلماني الدولي 141الجمعية العامة الـأقرته   
(2019تشرين الأول/أكتوبر  17)بلغراد،   

 
منظمة إقليمية وبرلمانية أخرى، نجتمع في بلغراد،  25و ا  بلد 140من أكثر من  تالبرلمانافي نحن، أعضاء 

للاتحاد البرلماني الدولي،  130الـ لذكرى اد البرلماني الدولي، نحتفل باللاتح 141الـ صربيا، في الجمعية العامة 
 قائم على التضامن والتعاون.دولي ونشدد على أن القانون الدولي هو أساس نظام  ،للسلام نتمسك بتفانيهو 

 

ونقر بأنه  ،من ميثاق الأمم المتحدة 2و 1ندعم بشدة الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في المادتين 
 قائم على سيادة القانون. دولييمكن تحقيق عالم أفضل لشعوبنا فقط من خلال نظام 

 

الأطراف، القوية والفعالة، مع الأمم المتحدة في جوهرها،  للمؤسسات المتعددةعن دعمنا الشديد نعبر 
تسوية المنازعات القانونية بين الدول، وضمان المساءلة عن  لإيجاد حلول للتحديات المشتركة؛المصممة 

ة الإفلات من العقاب؛ الإبادة الجماعية، وعن جرائم الحرب، وعن الجرائم المرتكبة ضد البشرية؛ ومكافح
والتأكد من أن الدول تتقيد بالالتزامات الدولية. ونتعهد أيضا  بدعم التعاون الإقليمي الذي يساعد على 

 تحسين النظام القانوني الدولي ويتيح التنفيذ التام لالتزاماتنا المشتركة.

 للاتحاد البرلماني الدولي 141الجمعية العامة الـ
 بلغراد )صربيا(

 2019تشرين الأول/أكتوبر  13-17
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 كررة للقواعدتالم الانتهاكات يشهد العالم اليوم خروقات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى
مثل احترام السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول، للقانون الدولي، الأساسية  والمعتقدات والمبادئ

دعم في الدول  بعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، وواجو الامتناع عن التهديد أو استعمال القوة، و 
عدم الالتزام باتفاقيات المناخ والتجارة ونزع الأسلحة يعُتبر أيضا  انتهاكا  القانون الدولي حقوق الإنسان. إن 

 مع انعكاسات كبيرة حول التنمية والرفاه والأمن في العالم. للقانون الدولي

للتشجيع على التغييرات التي ستحول الرؤية ندين كل عمل لا يتماشى مع القانون الدولي، ونقف سويا  
 قيقة، متأكدين من أن شعبنا يمكنه أن يعيش حياة خالية من العوز والخوف.نحو عالم أجمل إلى ح

 تعزيز ،ه الغايةغة القانون الدولي وتنفيذه، ولهذالقد حددت مناقشتنا عدة سبل للعمل البرلماني في صي
 مساهمة التعاون الإقليمي.  

 صياغة القانون الدولي وتنفيذه

لقانون وضمان تنفيذها. يمكن ل لسن التشريعات ذات الصلةيتوقف الأمر، في نهاية المطاف، عند البرلمانات 
ستند ييمكن التنبؤ به و أن يساعدا في صياغة القواعد الدولية وتعزيز نظام دولي  القانون العرفيو  غير الملزم
. وفي ضوء مهام البرلمانات التشريعية، ومهام الموازنة، والرقابة، يتعين على البرلمانات أن تكون إلى قواعد

أنظمة قانونية وسياسية   إلىالمعاهدات الدولية وغيرها من الصكوك الملزمة قانونا  أكثر استجابة لترجمة 
 وحقائق وطنية.

 بصفتنا ممثلين عن البرلمانات وبرلمانيين، علينا:

 وغيرها من الصكوك ستوى الوطني، عقد المداولات البرلمانية حول المعاهدات، والاتفاقيات، على الم
 في المراحل الأولية من التفاوض عليها، والهدف إلى ضمان زيادة الرقابة البرلمانية على الملزمة قانونا  

 المهمة الوطنية في التفاوض على صكوك كهذه.
  تشريع وطني وأن التشريع يتم تنفيذه من خلال وضعضمان أن القانون الدولي يتحول إلى 

الإشراف الصارم على ، مع تخصيص الموازنات اللازمة، و سياسات وبرامج فعالة وقائمة على الأدلة
 .تنفيذها بنجاح
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  عند الاقتضاء، القيام بالإصلاحات التشريعية والدستورية لضمان أن الأطر القانونية الملائمة متوفرة
( الإدراج التلقائيالتشريع الوطني، على نحو سلس )مثلا ، من خلال  الدولي ضمن لإدراج القانون

 .)لاسيما، من خلال إيلاء أولوية أكبر( وبفعالية
  لاسيما فيما يتعلق الوطني المستوىالمشاركة في استعراض منتظم لتنفيذ الالتزامات الدولية على ،

 . هيئات المعاهدات الدوليةللتقديم إلى  ، المعدةدراسة التقارير الوطنية والمساهمة فيهاب
  عن مدى التوافق بين التشريع  لإجراء تقييم منهجيالنظر في إنشاء لجان برلمانية متخصصة مكلفة

 الوطني والقانون الدولي.
  ،ه قبل أن مع الحرصاتباع عمليات عالمية رئيسية وتوفير منظور برلماني إلى الولاية التفاوضية الوطنية

ترتبط البرلمانات بالتزامات دولية جديدة، أتُيحت لها الفرصة في صياغة آرائها )بما فيها من  أنه
 خلال التقارير البرلمانية(. 

  لنشوب نزاع محتمل محلي ووطني، واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب  عملية الإنذار المبكرإطلاق
أن الدولة تمتثل، حسب الأصول، التصعيد، والمساعدة في بناء جسور الحوار والتعاون، وضمان 

لالتزامات القانون الدولي، فيما يتعلق بالإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد 
للقانون الدولي لحقوق أخرى جسيمة انتهاكات الإنسانية، بما فيها التطهير العرقي، وكذلك، 

 ن.ساالإن
 ية، واعتماد القوانين، والسياسات، والموازنات بذل كل الجهود لضمان استقلالية السلطة القضائ

 .التي تنطوي على قواعد القانون الدوليالتي تهدف إلى تعزيز قدرة المحاكم الوطنية للبت في القضايا 
  دعما  للقانون الدولي، وضمان أن حقوق الإنسان الالتزام المجتمعيو زيادة الوعي العام المساعدة في ،

 .مناهج جميع المؤسسات التعليميةفي والقانون الإنساني مدرجة 
 وتشجيعها على المساهمة، من خلال العمليات البرلمانية أيضا ،  المشاركة مع منظمات المجتمع المدني

 . والامتثال له ،تعزيز القانون الدوليفي 
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 المجالات ذات الأولويةتنفيذ 

من  حددنا عددا  للصكوك الدولية التي وقعت عليها البلدان على مر السنين،  مع الاعتراف بالتنوع الواسع
 ، تتطلب اهتماما  عاجلا .المجالات ذات الأولوية

 وتتضمن ما يلي: 

  ،وتنفيذه للمناخ، التصديق على اتفاق باريسو التصدي بحزم لحلات الطوارئ المتعلقة بالمناخ ،
 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

  ،الاحترام بشدة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعزيزه، وكذلك، القانون الإنساني الدولي
 .القانون الجنائي الدوليو 
  إعادة إلزام أنفسنا، رسميا ، مم المتحدةلألقوق الطفل حلاتفاقية  30الـبمناسبة الذكرى السنوية ،

 ، بفعالية. بروتوكولاتها الاختياريةأحكام و لتنفيذ أحكامها، 
  مضاعفة جهودنا لتحقيق المساواة الجندرية والتمكين السياسي للنساء، وفقا  لأحكام منهاج عمل

تفاقية القضاء للتنفيذ الكامل لا اتخاذ إجراء عاجللمجلس الأمن، و  1325بكين، والقرار رقم 
 . ابدءا  من داخل برلماناتن –على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  وتسهيل العمل  احترام القانون الإنساني الدولي عاما  على اتفاقيات جنيف، تعزيز 70مع مرور
 الإنساني من خلال القواعد ذات الصلة، والتمويل الفعال. 

  تتلقى التدريب المناسب في مجال القانون الإنساني الدولي،  القوات العسكرية والأمنيةضمان أن
 ا.للمساءلة عن أفعالهوتخضع 

  أسلحة الدمار الشامل القضاء علىضمان في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار، و  اماتناالوفاء بالتز. 
  لاسيما من خلال الالتزام اء التدريجي على الأسلحة النوويةالقضدعم الجهود الدولية الرامية إلى ،

 استعدادفي حالة الموجودة ووية الأسلحة النالحد من دأ "عدم القيام بالهجوم الأول"، عبر الصريح بمب
تدمير الكوكب التي هي أكثر من كافية ل - الرؤوس النووية الموجودة، وخفض عدد ميدانيا  والمنتشرة 

 عدة مرات.
  ضمان التصديق والتنفيذ الفعال للقانون الإنساني الدولي وصكوك حقوق الإنسان، على المستوى

 . من يحق لهم الحصول على الحماية لا  أن يستفيد منها فع في ضمان خطوة حاسمة اباعتبارهالوطني، 
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  لضمان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية، بما فيها من خلال مؤسسية فعالة تحتية بنيةإنشاء 
 . اوتعزيز التعاون بين هذه المؤسسات وبرلماناتن إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان

  ر، بما فيها من خلال توفير المنابر التأكد من أن صوت الشباب مسموع في عملية صنع القرا
 اللازمة واعتماد التدابير الملموسة لمشاركة الشباب.

 بما فيها من خلال التعاون مع المحاكم الدولية مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم الدولية ،
 تماشيا  مع القانون الوطني.  المحكمة الجنائية الدولية،و 

 

 مساهمة التعاون الإقليمي

ويشكل التعاون الإقليمي أيضا  عنصرا  أساسيا  في تعزيز النظام القانوني الدولي، والمساهمة في التسوية السلمية 
، والتي بلغت التي دارت على مر القرونللمنازعات، والنهوض بالسلام المستدام. وبعد النزاعات الدموية 

مليون إنسان، أسس خصوم  80فاة أكثر من ذروتها في اندلاع الحرب العالمية الثانية، التي أدت إلى و 
، التي أصبحت فيما بعد الاتحاد الأوروبي والتي تعتبر الجماعة الأوروبية للفحم والصلبسابقون، في أوروبا، 

مليون مواطن يتمتعون بمستوى غير مسبوق من السلام، والحرية،  250اليوم جماعة تضم أكثر من 
 معاهدة تلاتيلولكوإلى إبرام  ومنطقة البحر الكاريبيين أمريكا اللاتينية والازدهار. وأدى التعاون الإقليمي ب

. وفي سلحة النوويةلأالية من اخ ، التي جعلت وللمرة الأولى في التاريخ، قارة برمتها منطقة  1967في العام 
ستقرار إفريقيا، شكل التعاون الإقليمي ودون الإقليمي، خاصة من خلال الاتحاد الإفريقي، محركا  للا

السياسي والتنمية الاقتصادية. وتستفيد الغالبية العظمى من المنظمات الإقليمية من الجمعيات والاتحادات 
داخل المناطق البرلمانية التي تستكمل العناصر الحكومية الدولية وتسعى إلى تعزيز تعميق الفهم والتعاون 

 وفيما بينها.
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 الإقليمية في القانون الدولي، من خلال:نهدف إلى زيادة تعزيز المساهمة 

  دعم المبادئ الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز الحوار السياسي والمشاريع المشتركة التي قد تعزز الثقة
 والتفهم.

 على  المساعدةالأدوات التي تقدمها الدبلوماسية البرلمانية لمعالجة القضايا غير المحلولة و  استخدام
 بناء الجسور عند الأزمات.

 .تحديد ونشر الممارسات الجيدة للتعاون الإقليمي وصياغة مقترحات للعمل المشترك الملموس 

  ،الالتزامات تنفيذ مراقبة في للمساعدة ،المعنية الإقليمية البرلمانية منظماتنا ضمنوضع آليات 
 .والدولية الإقليمية

 ساءلة على مستوى المنظمات الإقليمية والعالمية.مراجعة وتعزيز آليات الشفافية والم 

  لتعزيز مراقبة القيم والمبادئ بناء شراكات استراتيجية على المستويات الإقليمية ودون الإقليمية
 العالمية، من خلال الأخذ بالاعتبار الخصائص الإقليمية.

 الاتحاد  ،ية ومنظمتنا العالميةتبادل الممارسات الجيدة وتعزيز الحوار والتعاون بين المنظمات الإقليم
 البرلماني الدولي.

 لتعزيز تماسك  ، في جهودهعالمية للمنظمات البرلمانية هيئة شاملةك  ،دعم الاتحاد البرلماني الدولي
التعاون البرلماني الدولي وفعاليته، بما في ذلك في سياق التحضيرات للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء 

 .2020البرلمانات في العام 
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Belgrade Declaration  

 

Strengthening international law:  
Parliamentary roles and mechanisms,  

and the contribution of regional cooperation 
 

Endorsed by the 141st IPU Assembly 
(Belgrade, 17 October 2019) 

 
We, Members of Parliament from over 140 countries and 25 regional and other 
parliamentary organizations, gathering in Belgrade, Serbia, at the 141st Assembly of the 
Inter-Parliamentary Union (IPU), mark the IPU’s 130th anniversary, uphold its dedication 
to peace, and underscore that international law is the bedrock of a world order based on 
solidarity and cooperation.  
 
We firmly support the Purposes and Principles enshrined in Articles 1 and 2 of the 
Charter of the United Nations and acknowledge that a better world for our peoples is 
possible only within an international order based on the rule of law.  
 
We express our support for strong and effective multilateral institutions, with the United 
Nations at their core, designed to find solutions to common challenges; settle disputes 
between States; ensure accountability for genocide, war crimes and crimes against 
humanity; combat impunity; and verify that States abide by their international 
commitments. We also pledge our support for regional cooperation which helps to 
enhance the international legal order and enables the full implementation of our shared 
commitments.  
 
Today, the world is witnessing grave breaches of international humanitarian law, as well 
as repeated violations of the basic rules, principles and fundamental tenets of 
international law, such as respect for the territorial integrity and political independence of 
States, refraining from the threat or use of force, non-interference in the internal affairs of 
States, and the duty of States to uphold international human rights law. Non-compliance 
with climate, trade and disarmament agreements are also violations of international law 
with vast repercussions on development, well-being and global security.  
 
We deplore all action that is not in compliance with international law, and we stand 
together to drive and promote changes that will transform the vision for a better world into 
reality, making sure that our people can lead a life free from want and free from fear.    
 
Our debate has identified several avenues for parliamentary action in shaping and 
implementing international law, and to this end enhancing the contribution of regional 
cooperation. 
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Shaping and implementing international law 
 

It is ultimately up to parliaments to enact relevant legislation and ensure its implementation. Soft law 
and customary law can help shape international norms and reinforce a predictable and rules-based 
international order. In light of their legislative, budgetary and oversight functions, parliaments must be 
more forthcoming in translating international treaties and other legally binding instruments into legal 
and political systems and national realities.  
 
As parliaments and parliamentarians, we must:  
 
➢ At the national level, hold parliamentary debates on treaties, conventions and other legally 

binding international instruments in the early stages of their negotiation, and aim to ensure 
increased parliamentary scrutiny of the national mandate for the negotiation of such 
instruments. 

➢ Ensure that international law is transposed into domestic legislation and that this legislation is 
implemented by developing effective and evidence-based policies and programmes, allocating 
the necessary budgets and rigorously overseeing their successful implementation. 

➢ Where required, undertake legislative and constitutional reforms to ensure that adequate legal 
frameworks are in place to incorporate international law into domestic legislation smoothly 
(e.g. through automatic incorporation) and effectively (e.g. by attributing higher hierarchical 
status). 

➢ Engage in a regular review of national implementation of international commitments, in 
particular in terms of examining and contributing to national reports prepared for submission to 
the international treaty bodies. 

➢ Consider the establishment of ad hoc parliamentary committees mandated to systematically 
assess the compatibility between domestic legislation and international law. 

➢ Follow major global processes and provide a parliamentary perspective to the national 
negotiating mandate, including in terms of ensuring that before entering into new international 
commitments parliament has had the opportunity to formulate its views (including through 
parliamentary reports). 

➢ Exercise early warning of potential conflict locally and nationally and take adequate action to 
avoid escalation, help build bridges of dialogue and cooperation, and ensure that the State duly 
complies with international law obligations in relation to genocide, war crimes and crimes 
against humanity, including ethnic cleansing, as well as other gross violations of international 
human rights law. 

➢ Make every effort to guarantee the independence of the judiciary and adopt laws, policies and 
budgets aimed at strengthening the capacity of domestic courts to adjudicate on cases involving 
norms of international law. 

➢ Help build public awareness and societal engagement in support of international law, and 
ensure that human rights and humanitarian law are included in the curricula of all learning 
institutions. 

➢ Engage with civil society organizations and encourage them to contribute, through 
parliamentary processes as well, to the strengthening of, and compliance with, international law. 

 
Delivering on priority areas 
 

While acknowledging the wide variety of international instruments which our countries have signed up 
to over the years, we have identified a number of priority areas which require our urgent attention. 
These include:  
 
➢ Robustly tackling the climate emergency, ratifying and implementing the Paris Agreement on 

Climate Change and achieving the Sustainable Development Goals.  
➢ Firmly respecting and promoting international human rights law, as well as international 

humanitarian law and international criminal law. 
➢ On the 30th anniversary of the United Nations Convention on the Rights of the Child, solemnly 

recommitting ourselves to fully implementing its provisions and those of its optional protocols. 
➢ Redoubling our efforts to achieve gender equality and the political empowerment of women, in 

keeping with the provisions of the Beijing Platform for Action and Security Council resolution 
1325, and taking urgent action for the full implementation of the Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination against Women – starting from within our own parliaments. 
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➢ As the Geneva Conventions turn 70, strengthening the observance of international humanitarian 
law and facilitating humanitarian action through relevant norms and effective funding. 

➢ Ensuring that military and security forces are properly trained in international humanitarian law, 
and that they are held accountable for their actions. 

➢ Delivering on our commitments in the area of disarmament and non-proliferation, and securing 
the abolition of weapons of mass destruction.   

➢ Supporting international efforts towards the gradual elimination of nuclear weapons, in particular 
by explicitly committing to the "No First Strike" principle, reducing the number of nuclear 
weapons on high alert and those that are operationally deployed, and decreasing the number of 
existing nuclear warheads – which are more than enough to destroy the planet several times 
over. 

➢ Ensuring the ratification and effective implementation at national level of international 
humanitarian law and human rights instruments as a critical step in ensuring that those entitled 
to protection actually benefit from it. 

➢ Establishing an effective institutional infrastructure to ensure compliance with international 
human rights standards, including by setting up national human rights institutions and 
strengthening cooperation between those institutions and our respective parliaments. 

➢ Making sure that the voice of young people is heard in decision-making, including by creating 
the necessary platforms and adopting concrete measure for youth participation. 

➢ Combating impunity for international crimes, including through cooperation with international 
tribunals and the International Criminal Court, in keeping with national law. 

 
 
The contribution of regional cooperation 
 

Regional cooperation is an essential component in strengthening the international legal order, 
contributing to peaceful settlement of disputes and advancing sustainable peace. After centuries of 
bloody conflict, culminating in the Second World War with its over 80 million fatalities, former 
adversaries in Europe created a European Coal and Steel Community, which went on to become the 
European Union and what is today a community of over 520 million citizens who enjoy unprecedented 
peace, freedom and prosperity. Regional cooperation in Latin America and the Caribbean brought 
about the Treaty of Tlatelolco of 1967, which for the first time in history established an entire continent 
as a nuclear-weapon-free zone. In Africa, regional and sub-regional cooperation, in particular through 
the African Union, has been a driver of political stability and economic development. The vast majority 
of regional organizations have corresponding parliamentary assemblies and unions which complement 
the inter-governmental components and aim to promote greater understanding and cooperation within 
and among regions.  
 
We aim to further enhance the contribution of regional cooperation to international law, including by: 
 
➢ Actively supporting regional initiatives that aim to promote political dialogue and joint projects 

which can foster trust and understanding. 
➢ Making use of the tools provided by parliamentary diplomacy to tackle unresolved issues and 

help build bridges in times of crisis. 
➢ Identifying and disseminating good practices for regional cooperation and formulating proposals 

for concrete joint action. 
➢ Within our respective regional parliamentary organizations, putting in place mechanisms to help 

monitor implementation of regional and international commitments. 
➢ Reviewing and strengthening transparency and accountability mechanisms at the level of 

regional and global organizations.  
➢ Building strategic partnerships at the regional and sub-regional levels to enhance the 

observance of universal values and norms, while also taking into consideration regional 
specificities.  

➢ Sharing good practices and enhancing dialogue and cooperation between regional 
parliamentary organizations and our world organization, the IPU. 

➢ Supporting the IPU as the global umbrella body of parliamentary organizations in its efforts to 
enhance the coherence and effectiveness of inter-parliamentary cooperation, including in the 
context of preparations for the Fifth World Conference of Speakers of Parliament in 2020. 

 
 


